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 ناداست
 نحن ملك العراق 

 -: بموافقة مجلسي الاعیان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي 

 الباب الاول

 ١المادة 
على مملكة العراق بأسرھا وكل اشارة ) لاصولا( البغدادي المعبر عنھ في ھذا القانون بـاصول المحاكمات الجزائیة یطبق قانون 

 .وردت في الاصول المذكورة عن انحاء العراق او جھاتھا المحتلة تعتبر كإشارة الى مملكة العراق 

 ٢المادة 

 ١٦٢ و١٤٤كل اشارة وردت في الاصول عن المحاكم الملكي العام تعتبر كإشارة الى محكمة التمییز عدا ما ورد منھا في المواد 
 . فتعتبر كاشارة الى وزیر العدلیة ٢٧٦ و٢٥٣ و٢٤١و

 ٣المادة 
 .كل اشارة وردت في الاصول عن ناظر العدلیة تعتبر كإشارة الى وزیر العدلیة 

 ٤المادة 

عتبر كل اشارة وردت في الاصول الى الحاكم السیاسي او معاون الحاكم السیاسي تعتبر كإشارات الى رئیس المحكمة او تمییزھا فت
 .الاشارة الى المحكمة الكبرى 

 ٥المادة 
 ) . محقق(في الاصول بتعبیر ) نائب عمومي( یستبدل كل ما ورد من تعبیر – ١
 یعین المحقق من قبل وزیر العدلیة ولھ ان یعین بھذه الصفة أي ضابط شرطة او أي موظف آخر یراه قادراً على اداء ھذه - ٢

 . الوظیفة 
 .وغیرھم من القائمین بأمر التحقیق وفق الاصول ان یحققوا الجرائم تحت مراقبة واوامر حكام الجزاء  على المحققین - ٣



 ٦المادة 
 ) . المدعي العام( تشكل في وزارة العدلیة دائرة للادعاء العام تحت رئاسة موظف یدعى بـ– ١
 . وموا بواجباتھم تحت اوامر المدعي العام  لوزیر العدلیة ان یعین نواباً عن المدعي العام حسب الاحتیاج لیق- ٢
 یسوغ انابة ضباط الشرطة عن المدعي العام في الاماكن التي لا یوجد فیھا نائب المدعي العام او یوجد فیھا ولكن یتعسر علیھ - ٣

 . وفق اوامر المدعي العام او نائبھ 
 . وي الخاصة عند الحاجة  للمدعي العام بإذن من وزیر العدلیة ان یوكل محامیا في الدعا- ٤
 .  على المدعي العام ان یقوم بالدفاع عن الحق العام بالنیابة عن الحكومة في الامور الجزائیة - ٥
 على المدعي العام ان یشرف على التعقیبات الجزائیة بموجب التعلیمات العامة او الخاصة التي تصدر الیھ من قبل وزیر العدلیة - ٦

 .من وقت الى آخر 

 ٧المادة 
وجمیع الحكام .  یكون جمیع الحكام المخولین استعمال سلطات محكمة بدائیة غیر محدودة حكام جزاء من الدرجة الاولى – ١

وجمیع الحكام المدنیین الآخرین حكام جزاء من الدرجة الثانیة الا من یعین . المدنیین الآخرین حكام جزاء من الدرجة الأولى 
 . ویكون لكل من حكام التمییز سلطة جزائیة من الدرجة الاولى . لكیة حاكما من الدرجة الاولى خصیصاً منھم بإرادة م

 .  یجوز تعیین الموظفین من غیر الحكام المدنیین حكام جزاء من الدرجة الاولى او الثانیة بإرادة ملكیة للنظر في دعاوى خاصة - ٢
 الثالثة محدودة او غیر محدودة عند مسیس الحاجة الى بعض الموظفین او  لوزیر العدلیة ان یمنح سلطة جزائیة من الدرجة- ٣

 .الھیئات 

 ٨المادة 
 .  تشكل المحكمة الكبرى من ثلاثة حكام جزاء یكون احدھم حاكما من الدرجة الاولى – ١
وز انعقادھا في امكنة اخرى ضمن  تكون لكل محكمة كبرى منطقة معینة ومركز دائمي لانعقادھا یعینان بإرادة ملكیة على انھ یج- ٢

 . المنطقة عند مسیس الحاجة 
 یقوم رئیس المحكمة الكبرى بتوزیع الاعمال في منطقة محكمتھ وعلیھ ان یراعي التعلیمات العامة او الخاصة التي یصدرھا - ٣

 . وزیر العدلیة من وقت الى آخر 
 كبرى ومن منطقة الى منطقة أخرى اذا تراءى لھ ان ھذا النقل قد  لوزیر العدلیة ان یأمر بنقل القضایا ضمن منطقة محكمة- ٤

 .یساعد على اظھار الحقیقة او ان ھناك اسباباً ھامة تستدعي ذلك 

 ٩المادة 
  -: وتكون لھا الصلاحیة الآتیة ما لم ینص على خلافھ في القوانین . تتشكل محكمة الجزاء عدا المحكمة الكبرى من حاكم واحد 

 .  تحكم في المخالفات فقط –مة حاكم الدرجة الثالثة  محك- ١
 .  تحكم في المخالفات والجنح فقط – محكمة حاكم الدرجة الثانیة - ٢
 تحكم في جمیع الجرائم عدا الجنایات التي تستلزم قانوناً عقوبة الاعدام او عقوبة حدھا الاقصى – محكمة حاكم الدرجة الاولى - ٣

 . س لمدة تزید عن سبع سنین الاشغال الشاقة او الحب
 .تستلزم قانوناً عقوبة الإعدام او عقوبة حدھا الاقصى الاشغال الشاقة او الحبس لمدة تزید عن سبع سنین 

 ١٠المادة 
 .  تنحصر سلطة اصدار اوامر القبض واوامر التفتیش بحكام الجزاء – ١
الاماكن التي یتعسر فیھا مراجعة الحكام بدون تأخیر وذلك لإصدار  لوزیر العدلیة ان یخول ضباط الشرطة سلطات حاكمیة في - ٢

 .اوامر التوقیف او التفتیش 

 ١١المادة 
 للمدعي العام بناء على اذن خاص من وزیر العدلیة ان یطلب توقیف الاجراءات التعقیبیة بصورة دائمیة او وقتیة امام أي – ١

 . محكمة قبل صدور الحكم فیھا 
 .  یقدم الطلب الى المحكمة المختصة وعلیھا ان تقدم اوراق القضیة حالا الى محكمة التمییز مع بیان ملاحظاتھا الخاصة - ٢
 .  لمحكمة التمییز بعد النظر في القضیة ان تقرر عدم توقیف الاجراءات المذكورة او توقیفھا بصورة وقتیة او نھائیة - ٣
 یبلغ ھذا القرار الى المحكمة المختصة وعلیھا اذا كان القرار قد صدر بتوقیف الاجراءات ان تنفذ ذلك وتأمر بإطلاق سراح - ٤

 . المتھم حالا ان كان موقوفاً 
 اذا كان قرار محكمة التمییز قد صدر بتوقیف الاجراءات موقتاً فللمدعي العام بإذن من وزیر العدلیة ان یطلب من المحكمة - ٥

 .المذكورة اصدار قرارھا بإعادة التعقیبات بحق المتھم 

 ١٢المادة 

حكام والاوراق الاخرى الصادرة بشأنھا باللغة  تكون كافة الاجراءات اثناء التحقیقات والمحاكمات وجمیع الاوامر وصور الا– ١
 اذا كان الشخص الحاضر في التحقیق او في المحاكمة غیر ملم باللغة الرسمیة الماماً كافیاً - ٢ . الرسمیة المستعملة في المحكمة 

 .بحیث یتمكن من فھم الاجراءات فتترجم لھ الى لغتھ ان امكن والا فإلى لغة اخرى یفھمھما 



 ١٣ة الماد
كل حكم صادر بالإعدام یجب ان یبرم من قبل محكمة التمییز قبل عرضھ على جلالة الملك وعند صدور الإرادة بالمصادفة على الحكم 

 .المذكور فعلى وزیر العدلیة ان یصدر امره بالتنفیذ ویبلغ محكمة التمییز بذلك 

 ١٤المادة 

 من الاصول تمارسھا ایضاً عند النظر في الدعاوى ٣٣٦ التمییز بموجب المادة ان السلطات التي تمارسھا المحاكم الكبرى ومحكمة
 . من الاصول ٢٣٥بموجب المادة 

 ١٥المادة 
 من الاصول لا یجوز الدخول في دار او بناء لغرض التحقیقات او المحاكمات ما لم یأمر بذلك حاكم وفق ٣١عدا ما ورد في المادة 

 . من الأصول ٦٦المادة 

 باب الثانيال

 في البیانات والشھادات

 ١٦المادة 
 .  لا یكون الزوج شاھداً على زوجتھ ما لم تكن متھمة بالزنا او بجریمة ضد شخصھ او مالھ او ضد ولد أحدھما – ١
 .  لا تكون الزوجة شاھدة على زوجھا ما لم یكن متھماً بالزنا او بجریمة ضدھا او ضد مالھا او ضد ولد احدھما - ٢
 .  لا یكون الولد شاھداً على أحد ابویھ ما لم یكن متھماً بجریمة ضد شخص الولد او مالھ - ٣
 .  لا یكون احد الأبوین شاھداً على ولده ما لم یكن الولد متھماً بجریمة ضد شخصھ او مالھ - ٤
ن الشھادة یؤدي الى تجریم المتھم اما إذا كان قسم م.  یجوز ان یكون احد الأشخاص المذكورین اعلاه شاھد دفاع للآخر - ٥

 .فللمحكمة ان تقبلھا كبینة ضده 

 ١٧المادة 

اذا تبین للمحكمة ان الشخص غیر اھل لأداء الشھادة او تحملھا لصغر سنھ او شیخوختھ او لمرض في عقلھ او في جسمھ مما یحول 
  -: دون 

 تذكره بالقضیة التي یشھد فیھا أو )  أ(
 موجھة الیھ او فھمھ الاسئلة ال) ب(
 اعطائھ اجوبة معقولة الى الاسئلة المذكورة او ) ج (
 . علمھ بأن علیھ ان یتكلم الصدق ) د (

 .علیھا ان تقرر عدم اھلیتھ للشھادة على ان تدون الاسباب في المحضر 

 ١٨المادة 

 الشھادة لأي سبب كان عدا ما نص علیھ في ان یكون شاھدًا ولا یمنع الشخص من اداء) ذكراً كان أو انثى(یجوز لكل شخص مطلقة 
 . من ھذا القانون ١٧ و١٦المادتین 

 ١٩المادة 
 لیس للمحكمة ان تقبل إقرار المتھم اذا وقع بنتیجة اساءة معاملتھ او تھدیده او وعده بفائدة ما من قبل الشرطة او حاكم الجزاء – ١

 . او أي ذي سلطة في الدعوى او بموافقة احدھم 
 . ان الاقرار المستحصل بواسطة الإغراء او بالوعد بالكتمان او في حالة سكر المتھم لا یكون باطلاً لمجرد ھذا السبب  - ٢
 . لا تنطبق ھذا المادة على الاقرار الواقع بنتیجة عرض العفو على المتھم بصورة قانونیة - ٣

 
 ٢٠المادة 

ة او المحقق كبینة الا اذا اقتنعت المحكمة بأن الاقرار المذكور لم یقع بإحدى الصور لا یعتبر اقرار المتھم الواقع امام ضابط الشرط
 وانھ لم تكن لضابط الشرطة او المحقق فرصة معقولة لإحضار المتھم امام الحاكم لضبط ١٩المبینة في الفقرة الاولى من المادة 

 .اقراره 

 ٢١المادة 

 اذا ادى الى اكتشاف بعض الحقائق یجوز ان یعتبر ١٩ینة في الفقرة الاولى من المادة ان الاقرار المستحصل بإحدى الوسائل المب
 .كبینة القسم المتعلق منھ بتلك الحقائق ولو كان القسم الآخر منھ مردوداً بمقتضى الفقرة المذكورة 



 ٢٢المادة 
ى قبلتھ كبینة وعلیھا ان تقدر قیمة الاقسام المختلفة منھ على المحكمة ان تقبل الاقرار برمتھ لا الاقسام التي ضد المتھم منھ فقط مت

  .٢١عدا ما نص علیھ في المادة 

 ٢٣المادة 

 .  لا تكفي شھادة الواحد فقط للحكم على المتھم ما لم تكن مؤیدة باعتراف المتھم او بدلائل اخرى كافیة لحصول القناعة بصحتھا-١
سلطة ذات صلاحیة في تدوینھا وكذلك التقاریر التي ینظمھا الشاھد تنفیذاً لوجائبھ المعتادة  ان الافادات المحررة والواقعة امام - ٢

 .یجوز ان تعتبر لدى المحكمة من الدلائل المؤیدة للشھادة اذا جرت في وقت حدوث الواقعة او ما یقاربھ 

 ٢٤المادة 
حت خشیة الموت كبینة فیما یتعلق بالجریمة التي ارتكبت علیھ للمحكمة ان تقبل في قضایا القتل افادة المجنى علیھ عندما یكون ت

 .ومرتكبھا واي امر آخر یتعلق بھا 

 ٢٥المادة 

 .ان البینات الشفھیة المتعلقة بأمور لا تشعر الا بإحدى الحواس یجب أن یكون الشاھد قد شعر بھا بنفسھ 

 الباب الثالث

 مواد شتّى

 ٢٦المادة 
 ٢٠٧ و١٩٤ و١٨٣ والمواد ١٢٣ من المادة ٢ والفقرة ٢٣ و٢٢ و٢١ و٢٠ و١٩ و١٨ و٩ و٨ و٧ و٦ و٥و ٢ تلغى المواد – ١
 .  من الاصول ٢٨٥ و٢٦٨ و٢٤٠ آ و٢٣٩ و٢٣٨و
 . تلغى جمیع الاحكام الأخرى من الاصول المناقضة لأحكام ھذا القانون - ٢

 ٢٧المادة 

 .على وزیر العدلیة تنفیذ ھذا القانون 

  .١٣٤٩ والیوم الثامن والعشرین من شھر ذي القعدة سنة ١٩٣١ي الیوم الخامس عشر من شھر نیسان سنة كتب ببغداد ف

 فیصل

  وكیل رئیس الوزراء       رستم حیدر

  وزیر العدلیة   جمال بابان

 ١٩٣١ نیسان سنة ٢٣ في ٩٧٢نشر في الوقائع العراقیة عدد 

 
 

 


